هل يحق للبناني تبنى ولد أجنبي أن يمنحه الجنسية اللبنانية ؟
يعرف التبني بأنه عقد قضائي إحتفالي ينشئ بين شخصين روابط مدنية لأبوة و بنوة شرعيتين ، و هو يقتصر فقط على الطوائف المسيحية دون الطوائف الإسلامية التي لا تعترف بنظام التبني .  
لم تتناول القوانين اللبنانية موضوع التبني لجهة حق المتبني اللبناني بأن يمنح جنسيته للولد المتبنى ،فقانون الجنسية الصادر سنة 1925 بموجب القرار رقم 15 تحدث في المادة الثانية منه عن موضوع البنوة مقتصرا في حديثه على الولد غير الشرعي دون أن يتناول موضوع الولد بالتبني .
لذلك إختلف الرأي حول هذا الموضوع و إنقسم الفقهاء إلى فريقين :
· فريق أول يعتبر أنه لا يوجد أي مانع من اعتماد التبني كسبب من أسباب إكتساب الجنسية اللبنانية ، و قد أسند  رأيه هذا إلى نص المادة 23 من قانون الإرث لغير المحمديين حيث جاء فيها أن المتبنى يعتبر بحكم الولد الشرعي لجهة الإرث ، و بالتالي يتفرع عن ذلك بحسب الرأي الأول أن يكتسب المتبنى جنسية المتبني  فإذا كان المتبني لبنانياً فهو ينقل جنسيته اللبنانية إلى المتبنى الأجنبي .
· الفريق الثاني و هو صاحب الرأي الأرجح يعتبر أنه طالما لا يوجد في أنظمة الطوائف المسيحية أي نص يتعلق بأثر التبني على الجنسية إذا كان المتبنى أجنبيا و كان والداه بالتبني لبنانيان ، و طالما أنه ليس ثمة نص صريح يفقد  المتبنى جنسيته الأصلية و يكسبه جنسية المتبني ، بالتالي يبقى الأول محافظاً على جنسيته الأصلية و لا يكتسب الجنسية اللبنانية ، لاسيما و أن التبني لا يحرر المتبنى تماماً من علاقاته بعائلته و هذا الرأي مستقر فقهاً و إجتهادأً في لبنان .
و في تعليق للدكتور عكاشة محمد عبد العال على الرأي الأول نورد ما يلي :
" ... ، فالرأي منعقد في الفقه و الإجتهاد اللبنانيين على أن الولد بالتبني لا يدخل في جنسية والده اللبناني بالتبني ، و أن البنوة بالتبني تخرج من نطاق المادة الثانية من قانون الجنسية اللبناني ، كما أن التبني - عند الطوائف غير الإسلامية -  و إن خلق رابطة بين طرفيه فإنه لا ينزل إلى منزلة البنوة الشرعية .فالتبني في القانون اللبناني لا يقطع كل صلة بين المتبنى و أهله ، إلى ذلك فإن أحكام الجنسية من النظام العام و يلتزم الباحث في شأنها بقواعد التفسير الضيق لأحكامه . و لو أراد المشترع اللبناني إثبات الجنسية اللبنانية للولد المتبنى من والد لبناني ما أعياه السبيل للنص على ذلك . و لهذا نرى مع الرأي المستقر أن لا أثر للتبني على الجنسية ، فلا القانون المدني و لا قوانين الجنسية و لا القوانين الطائفية رتبت على التبني أي أثر خاص بالجنسية ، و هذا هو ما يجري عليه العمل الإداري " . 

